شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس الثالث عشر
إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثم أما بعد أيها الكرامُ أيتها الكريماتُ أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن يرزقنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ وأن يجنبنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثم أما بعد فهذا هو الدرسُ الثالثَ عشرَ من دروسِ شرحِ كتابِ الرسالةِ للإمامِ أبي عبدِ اللهِ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ تعالى، كنا قد وقفنا عند قولهِ رحمهُ اللهُ تعالى: "وسنةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ ومن خالف ما قلتُ فيها فقد جمعَ الجهلَ بالسنةِ والخطأَ في الكلامِ فيما يجهلُ". طيب اقرأ مباشرةً واشرحْ. نظراً يعني إيه أمر الوقت، قال رحمه الله تعالى: "وسنةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ طيب صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كما وصفتُ في فرضيةِ اتباعِها و يعني حرمةِ مخالفتِها وأنه لا يجوزُ لأحدٍ علمَ سنةً رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعَطِّلَها. ومن خالف ما قلتُ فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل أنه يعني يجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتكلم على الله بلا علم. قال المناقش له: فاذكر سنة نُسِخَتْ بسنة سوى هذا يعني سوى الذي ذكرته في أمر البيع والشراء في أمر البيع. وأن قول الله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ من العام، ها من العام المخصوص. فليس كل بيع يكون حلالًا، فهناك بيوع محرمة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبيع النجش، كبيع الغرر إلى غير ذلك، فقلت له: السنن الناسخة والمنسوخة مُفَرَّقة في مواضعها وإن رددت طالت، يعني ذكرها مفرقة في أكثر من موضع. فإذا ظل يرددها طال المقام، قال: فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا. بينا شرحنا هذا آية يعني قُرِئَ كاملا طيب، فقلت: أخبرنا مالك عن عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فابن عمر سمع المنسوخ فقط. فذكره، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة لعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة فقالت: صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دَفَّ ناس من أهل البادية، الدَّفَّة يعني القوم الذين يسيرون جماعة مع بعضهم ويكون سيرهم ليس سريعا ودَفَّتِ الدَّافَّة أي نزل قوم من الأضياف على النبي صلى الله عليه وسلم دَفَّ ناس من أهل الباد حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي يعني أمرهم بالادخار لثلاثة أيام أن يأكلوا أيام التشريق وما زاد فليتصدقوا، لماذا من أجل الدَّافَّة التي نزلت حتى لا يحتاج هؤلاء. البدو للحم ولا يجدونه، إنهم ما كانوا يذبحون. ويبيعون، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يجملون منها الوَدَك، الوَدَك وهو الشحم، طيب ومعناه أنه يذيبه ويستخرج دهنه، ويدبغون الأسقية من الجلود. الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وما ذاك؟» أو كما قال، قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دَفَّت حَضْرَة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا». إذا ابن عمر رضي الله عنهما حفظ المنسوخ، بينما حفظت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الناسخ والمنسوخ وسبب الحديث، فكان حفظها للحديث كاملا لا خلاف بينه وبين حديث ابن عمر، بل يوضحه ويوضح أن هذا الكلام كان منسوخا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بسبب ثم نسخه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرنا ابن عيينة سفيان عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نُسُكه بعد ثلاث إذا لم يبلغه الناسخ أو ناسيه. أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يأكلن أحدكم من لحم نُسُكه بعد ثلاث». أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنا لا نذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة، يعني إذا كان يذبح في المدينة فبينه وبين البصرة يعني في حدود شهر، إن لَن نذبح، لم التأكيد، لم التوكيد طيب، ثم نتزود بقيتها، إذا أنس بن مالك، أنس بن مالك سمع الناسخ وسمع المنسوخ فنبه أنهم يعني يدخرون من لحومهم حتى يص حتى يصل بها إلى أين؟ إلى البصرة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها أن حديث عليٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وحديث عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد عن من؟ عن ابن عمر متفقان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهما دلالة على أن عليًّا رضي الله عنه سمع النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد، ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلغ عليًّا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغته الرخصة ما حدثا بالنهي. والنهي منسوخ، وترك الرخصة، والرخصة ناسخة والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه، يقول: إن عليًّا رضي الله عنه، وإن عبد الله بن واقد في حديثه عن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع يعني ذكر المنسوخ فإحسانًا للظن بهما أنهما لم يبلغهما الناسخ، فحدث بما علم، فحدث بما علم ولم يصله الناسخ الذي فيه الرخصة في الادخار بعد ثلاثة، بعد الثلاثة الأيام، والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. الناس لا يستغنون عن علم العلم بالناسخ. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم، وفيه زيادة رح أنه يجوز لهم أن يدخروا من لحومهم بعد بعد الثلاث، وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، يعني أنس رضي الله عنه سمع الناسخ، لكن هل سمع المنسوخ أم لم يسمعه؟ يقول: يحتمل أنه لم يسمع النهي قبل سماع الناسخ فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيًا نهيًا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخًا فلم يذكره، يعني هو يقول: إن عليًّا وعبد الله بن واقد عن ابن عمر قد سمع قد سمع ماذا؟ المنسوخ، طيب وأنس بن مالك، وإن أنس بن مالك رضي الله عنه قد سمع الرخصة، ويحتمل أنه سمع المنسوخ ويحتمل أنه لم يسمع المنسوخ، فكل أدى فكل أدَّى بِمَا عَلِمَ، فقال كلُّ واحدٍ من المختلفين بِمَا عَلِمَ، وهكذا يجب على من سمع شيئًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع، أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غـ حتى يعلم حتى يعلم غيره، حتى يعلم غيره أو حتى يعلم غيره، إذا لا يجوز لأحد أن يفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول غيره من البشر كائنا من كان، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، فإذا بلغ الرجل آه يعني إذا بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان فرضًا عليه أن يعمل به. نفترض أنه بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ فهو مكلف بالعمل بما علم، فهو مكلف بالعلم بما علم، فإذا بلغه الناسخ كان واجبًا عليه أن يترك المنسوخ إلى الناسخ، وهذا الذي يعني فعله علي رضي الله عنه حيث ذكر الحديث وهو منسوخ، لكن هذا الذي بلغه وهذا الذي علم فبلغه، بينما أم المؤمنين رضي الله عنها قد أوضحت أن هذا منسوخ، وأنس بن مالك لم يوضح إنما أخذ بالناسخ، فيحتمل أنه سمع المنسوخ وعلم أنه منسوخ، ويحتمل أنه سمع الناسخ فقط فعمل به، وهكذا فرض على كل مسلم أن يعمل بما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يبلغها للناس حتى يتعلموها، قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلما حدثت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد الثلاث بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافع المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال والإحلال فيه حديث عائشة رضي الله عنها وكان على من علمه أن يصير إليه، إذا البعض بلغه المنسوخ البعض بلغه الناسخ ولا نعلم هل بلغه المنسوخ أم لا كانس وعائشة رضي الله عنها سمعت الناسخ والمنسوخ وسبب الحديث سواء كان سبب النسخ أو سبب سبب النَّاسِخُ أو سَبَبُ المَنسُوخِ، فَحَديثُ عائِشَةَ نُقِلَ تَامًّا، وَهُوَ الَّذي يَجِبُ أَنْ يَصِيرَ إِلَيْهِ كُلُّ مُسلِمٍ سَواءٌ في هَذا الحَديثِ أو في غَيرِهِ، أَنَّهُ إِذا بَلَغَكَ الحَديثُ تَامًّا طَيِّبٌ، فَغَيرُهُ لا يُعارِضُهُ. لِماذا؟ لِأَنَّ الغَيرَ هُنا يَحتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ هَذا الجُزءَ فَقَطْ، أو أَنْ يَكُونَ نَسِيَ الجُزءَ الَّذي يُتَمِّمُ الحَديثَ، وَحَديثُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها مِنْ أَبْيَنِ ما يُوجَدُ في النَّاسِخِ وَالمَنسُوخِ مِنَ السُّنَنِ. مِنْ أَوْضَحِ وَأَظْهَرِ الأَحَادِيثِ الَّتي تُوجَدُ يَعني في النَّاسِخِ وَالمَنسُوخِ مِنَ السُّنَّةِ. حَديثُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها وَأَرْضَاها، لِأَنَّها ذَكَرَتْ في الحَديثِ المَنسُوخَ وَالنَّاسِخَ وَالسَّبَبَ. ها ذَكَرَتِ النَّاسِخَةَ وَالمَنسُوخَ وَالسَّبَبَ، وَهَذا يَدُلُّ عَلى أَنَّ بَعْضَ الحَديثِ يُخَصُّ فَيُحْفَظُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، فَيُحْفَظُ مِنْهُ فَيُحْفَظُ مِنْهُ شَيءٌ كانَ أَوَّلًا وَلا يُحْفَظُ آخِرًا، وَيُحْفَظُ آخِرًا وَلا يُحْفَظُ أَوَّلًا، فَيُؤَدِّي كُلٌّ ما حَفِظَ، عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَابْنُ عُمَرَ في حَديثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ماذا؟ عَلِيٌّ يَعني ذَكَرَ المَنسُوخَ، أَنَسٌ ذَكَرَ النَّاسِخَ، وَلا نَدْري هَلْ سَمِعَ عَلِمَ المَنسُوخَ أَمْ لا؟ بَيْنَما عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها ماذا فَعَلَتْ؟ ذَكَرَتِ النَّاسِخَ وَالمَنسُوخَ وَالسَّبَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْها وَأَرْضَاها، وَهَذا يا إِخْوانُ أَنْ يُوَضِّحَ لَنا كَثيرًا مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، هَذِهِ القاعِدَةُ الَّتي يُقَعِّدُها الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعالى، يُوَضِّحُ لَنا كَثيرًا مِنْ مِنْ أَحاديثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتي قَدْ تُنْقَلُ إِمَّا يَعني يَعني بِجُزءٍ مِنْها، إِمَّا أَنْ يُنْقَلَ كَامِلًا وَلا يُنْقَلَ السَّبَبُ، إِمَّا أَنْ تُنْقَلَ كَامِلَةً فَلا تُعارَضُ إِنْ شاءَ اللهُ، إِذا عُلِمَ ذَلِكَ وَعُلِمَ التَّاريخُ فَعِنْدَ ذَلِكَ سَيُصارُ لِلنَّسْخِ أَوْ يُصارُ إِلى أَنَّ هَذا رَوى جُزْءًا وَأَنَّ هَذا رَوى الحَديثَ كَامِلًا، وَهَذا يَدُلُّ عَلى أَنَّ بَعْضَ الحَديثِ يُخَصُّ فَيُحْفَظُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، فَيُحْفَظُ مِنْهُ شَيءٌ كانَ أَوَّلًا وَلا يُحْفَظُ آخِرًا كَما حَفِظَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَيُحْفَظُ آخِرًا وَلا يُحْفَظُ أَوَّلًا كَما قُلْنا في أَنَسِ بْنِ مالِكٍ يَعني يَحتَمِلُ أَنَّهُ حَفِظَ المَنسُوخَ وَيَحتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ، فَيُؤَدِّي كُلٌّ ما حَفِظَ. فَالرُّخَصُ في الإِمْساكِ وَالأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ مِنْ لُحُومِ الضَّحايا إِنَّما هِيَ لِواحِدٍ مِنْ مَعْنَيَيْنِ الِاخْتِلافِ. الحالين يعني الرخصة، الرخصة في الإمساك والأكل والصدقة، إنما هي لواحد من معنيين. الاختلاف الحالين، فإذا دَفَّتِ الدَّافَّةُ ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. وإذا لم تَدُفَّ دَافَّةٌ فالرُّخَا ابْتَهْ بالأكل والتزود والادخار والصدقة، يعني يقول: الحديث يحتمل معنيين وتوجد فيه حالتان، الحالة الأولى أن تَدُفَّ الدَّافَّةُ، فإذا دَفَّتِ الدَّافَّةُ طيب، النهي يثبت، النهي عن إمساك، عن ادخار لحوم الأضاحي. فإذا لم تَدُفَّ الدَّافَّةُ فعند ذلك تُدَّخر لحوم الأضاحي، ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، بعد ثلاث منسوخًا في كل حال، فيمسك الإنسان ما شاء من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. إما أن الحديث معلق على سبب وهو إذا دَفَّتِ الدَّافَّةُ فلا ادخار، وإذا لم تَدُفَّ فلْيَدَّخِر. وإما أن ا- النهي عن الادخار بعد الثلاث منسوخ على كل حال، فدَفَّتِ الدَّافَّةُ أو لم تَدُفَّ، إن شاء أمسك وإن شاء أطعم. ا- يقول شيخ شيوخنا أبو الأشباه أحمد ابن محمد شاكر طيب الله ثراه، هذا ما قال الشافعي هنا، وقال في كتاب اختلاف الحديث بعد أن ذكر حديث عائشة فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ كانت الدَّافَّةُ على معنى الاختيار لا على معنى الفرض، يعني النهي ليس على معنى الفرض إنما على معنى الإحسان الفضل، وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل في البُدْنِ: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ وهذه الآية في البُدْنِ التي يتطوع بها أصحابها لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هَدْيِهِ أنه كان تطوعًا، فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئًا كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا مِنْ كَفَّارَتِهِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَأَكَلَ بَعْضَهُ فَلَمْ يُخْرِجْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ، وَأُحِبُّ لِمَنْ أَهْدَى نَافِلَةً أَنْ يُطْعِمَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ لِقَوْلِ اللَّهِ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ} الْفَقِيرَ، مِثْلُ مَاذَا يَا إِخْوَان؟ مِثْلُ مَنْ يَنْذُرُ ذَبِيحَةً لِلَّهِ. وَيَسْأَلُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِي هَذِهِ وَأَنْ أُطْعِمَ أَهْلَ بَيْتِي؟ فَالْإِجَابَةُ الَّتِي أُجِيبُ بِهَا دَائِمًا أَقُولُ: مَاذَا كَانَتْ نِيَّتُكَ؟ هَلْ نِيَّتُكَ أَنْ تُخْرِجَهَا كَامِلَةً لِوَجْهِ اللَّهِ؟ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا. طَيِّبْ، وَإِنْ كُنْتَ نَوَيْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهَا جُزْءًا فَهُوَ حَقُّكَ، يَعْنِي أَنَا سَأَذْبَحُ بَقَرَةً وَلِي فَخْذٌ مِنْهَا، آخُذُ فَخْذًا مِنْ أَفْخَاذِهَا، خَلَاصْ لَكَ هَذَا. وَإِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُطْعِمُ هُوَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَلْيُنْزِلْ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ أَحَدِ الْفُقَرَاءِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ، إِنْ كُنْتَ سَتُوَزِّعُ مِنْ كِيلُو كِيلُو خُذْ لِأَهْلِ بَيْتِكَ كِيلُو، إِنْ كُنْتَ سَتُعْطِي مِنْ اثْنَيْنِ خُذْ اثْنَيْنِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ، وَهَذَا فَحْوَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ، وَقَوْلِي: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} الْقَانِعُ هُوَ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الزَّائِرُ الْمَارُّ بِلَا وَقْتٍ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. فَإِذَا أَطْعَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ مِنَ الْمُطْعِمِينَ، فَأُحِبُّ إِلَيَّ مَا أَكْثَرَ أَنْ يُطْعِمَ ثُلُثًا وَيُهْدِيَ ثُلُثًا وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا وَيَهْبِطَ بِهِ حَيْثُ شَاءَ. وَالضَّحَايَا مِنْ هَذِهِ السَّبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأُحِبُّ إِنْ كَانَتْ فِي النَّاسِ مَخْمَصَةٌ الْجُوعُ وَالْحَاجَةُ أَلَّا يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ أُضْحِيَّتِي مِنْ هَدْيٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّافَّةِ، وَقَالَ أَيْضًا وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَحْصُورٌ فَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مَحْصُورٌ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ وَكَانَ يَقُولُ بِهِ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ وَيُدَنْدِنُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، وَهُنَا وَهُنَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي نُسْخَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ وَهُوَ خَطَأٌ. مَوْضِعِيٌّ وَاضِحٌ وَيَعْنِي وَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ يُدَنْدِنُ حَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِنْ كَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ لَكِنْ الشَّافِعِيُّ يُدَنْدِنُ أَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ مَا قَالَ إِنَّهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ وَلَيْسَ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنْ بُدِّلَ مِنْ أَنْ يُقَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّبُّ أَنْ يُقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدٍ قَدْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرُهُمَا يَعْنِي غَيْرُهُمَا قَدْ رَوَى كَذَلِكَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ فَلَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ عِنْدَ الدَّافَّةِ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا وَرَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَتَصَدَّقُوا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَقُولَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمَعَ فَإِذَا كَانَ مِثْلَهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ. أَوْ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَهُ وَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكُلٌّ قَالَ بِمَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَالَهُ عَلَى مَعْنًى دُونَ مَعْنًى أَوْ نَسَخَهُ مَعْنًى دُونَ مَعْنًى يَعْنِي إِذَا وُجِدَتِ الدَّافَّةُ أَوْ لَمْ تُوجَدِ الدَّافَّةُ أَوْ أَنَّهُ نُسِخَ وَانْتَهَى أَمْرٌ فَعَلِمَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَعْلَمْ غَيْرَهُ فَلَوْ عَلِمَ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ صَارَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَابُدَّ أَنْ يَرْجِعَ لِكَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلِمْنَاهُ يَقُولُ شَيْخُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَهَكَذَا تَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ فِي هَذَا كَمَا تَرَى فَمَرَّةً يَذْهَبُ إِلَى النَّسْخِ وَمَرَّةً يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ نَهْيُ اخْتِيَارٍ لَا فَرْضٍ وَمَرَّةً يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ النَّهي لِمَعْنَىً، فإذا وُجِدَ ثَبَتَ. النَّهي، والذي أراه راجحًا، والذي أراه ويجوز. أراه راجحًا عندي أنَّ النَّهي عن الادِّخار بعد ثلاثٍ إنَّما كان من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمعنىً دافٍ. الدافِئ، وأنَّه تصرُّفٌ منه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على سبيل تصرُّف الإمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة النَّاس، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أنَّ للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا، ويكون أمره واجب الطَّاعة، لا يسع أحدًا مخالفته، لكن الحاكم الذي يتَّقي الله ويلتزم كتاب الله وسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ما يأتِ فاسق ليحرِّم ما أحلَّ الله أو ما أوجب الله، ثم يأتِ آذنٌ من آذن يقول: طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر مقيَّدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وليس بمخالفة الكتاب والسُّنَّة، وآية ذلك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم حين أخبروه عمَّا نابهم من المشقَّة في هذا، سألهم: وما ذاك؟ فلمَّا أخبروه عن نهي أبان لهم عن علَّة وسببه، فلو كان هذا النَّهي تشريعًا عامًّا لذكر لهم أنَّه كان ثم نُسِخ، أمَّا وقد أبان لهم عن العلَّة في النَّهي، فإنَّه قصد إلى تعليمهم أنَّ مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأنَّ طاعته فيه واجبة. ومن هذا نعلم أنَّ الأمر فيه على الفرض لا على الاختيار، وإنَّما هو فرض محدَّد بوقت أو بمعنىً خاص، لا يتجاوز به ما يراه الإمام من المصلحة، ثم قال طيَّب الله ثراه: وهذا معنى دقيق بديع يحتاج إلى تأمُّل وبعد نظر وسعة اطلاع على الكتاب والسُّنَّة ومعانيه، ما وتطبيقه في كثير من المسائل عسير إلَّا على من هداه الله، نسأل الله أن يهدينا سواء السَّبيل، يعني أنَّ أن هو كان بسبب ليس تشريعًا عامًّا، التشريع العام جواز للادخار، لكن بسبب دفء الدافئة أمرهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يطعموا إخوانهم، نعم وجه آخر من النَّسخ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن المخزوميُّ عن المقبريِّ سعيدٍ عن عبد الرحمن ابن أبي سعيدٍ الخدريِّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ سعدِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: حُبِسْنَا يومَ الخندقِ عن الصلاةِ حتى كان بعد المغربِ بهُويٍّ من الليلِ، حتى كُفِينَا، وذلك قولُ اللهِ: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ ﴿عَزِيزًا﴾ قال: فدعا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بلالاً فأمره فأقام الظهرَ فصلَّاها فأحسنَ صلاتَه كما كان يصلِّيها في وقتِها، ثم أقام العصرَ فصلَّاها كذلك، ثم أقام المغربَ فصلَّاها كذلك، ثم أقام العشاءَ فصلَّاها كذلك أيضاً، قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاةِ الخوف، يعني هو يقول في بعض النسخ يُنزل ولكن في الأصل أُنزل، قبل أن أُنزل الله في صلاةِ الخوفِ فرجالاً أو رُكباناً، قال الشافعيُّ رحمه الله تعالى: فلما حكى أبو سعيدٍ أن صلاةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عامَ الخندقِ قبل أن يُنزل أن يُنزل في صلاةِ الخوفِ فرجالاً أو ركباناً، استدللنا على أنه لم يُصلِّ صلاةَ الخوفِ إلا بعدها، إذ حضرها أبو سعيدٍ وحكى تأخيرَ الصلواتِ حتى خرج من وقتِ أُمَّتِها الظهرُ والعصرُ والمغربُ، وحكى أن ذلك قبل نزولِ صلاةِ الخوف، قال: أي الشافعيُّ: فلا تؤخر صلاةُ الخوفِ بحالٍ أبداً عن الوقتِ إن كانت في حضرٍ أو عن وقتِ الجمعِ في السفرِ بخوفٍ ولا غيرِه، ولكن تُصلَّى كما صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز تأخيرُ صلاةِ الخوفِ. هناك صلاةُ خوفٍ صُلِّيَت في وقتِها، هناك جمعٌ لا يجوز أن تؤخر عن الجمعِ، والذي أخذنا به في صلاةِ الخوفِ أن مالكاً أخبرنا عن يزيدَ بنِ رومانَ عن صالحِ بنِ خَوَّاتَ عن مَن صلى مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم صلاةَ الخوفِ يومَ ذاتِ الرقاعِ، أن طائفةً صفت معه وطائفةٌ وجاهَ العدوَّ، فصلَّى بالذين معه ركعةً ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسِهم ثم انصرفوا فصفُّوا وجاهَ العدوَّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيت من صلاتِه ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسِهم ثم سلَّم. بهم قال الشافعي أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه العُمَري الضعيف هذا المكبر يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر الثقة عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ابن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك يعني أكثر من يعني أكثر من تقريبا 17 صحابيا رووا صلاة الخوف أكثر من رووا صلاة الخوف ولها يعني يعني لها أشكال متعددة قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو يعني ال طائفة تحرس وطائفة تصلي وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبيين الحجة في كتاب الصلاة يعني الشيخ يقول انظر كتاب صلاة الخوف في الأم يقول ولست أظن أن الشافعي هنا يشيرون بقول كتاب الصلاة إلى هذين الموضوعين لأنهم ينفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة وإن أرجح أن كتاب الصلاة الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي لم يصل إلينا هل كتاب الصلاة هذا يقصد به كتاب الصلاة في يعني في في كتابه الأم أم أن له كتابا يسمى بكتاب الصلاة هذا يعني ما لا نعلمه وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث لأن ما خلفنا فيه منها مفترق في كتبه يعني لم يعرج على هذا وجه آخر أي من الناسخ والمنسوخ الذي ينقل فيه ما ينقل قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۚ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ يقول رحمه الله تَعَالَى، فَكَانَ حَدُّ الزَّانِيَيْنِ، نَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالْعَافِيَةَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْحَبْسُ. وَالْأَذَى حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الزِّنَا فَقَالَ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَقَالَ فِي الْإِمَاءِ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ مِنَ الْعَذَابِ. فَنُسِخَ الْحَبْسُ عَنِ الزُّنَاةِ وَثَبَتَ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ، وَدَلَّ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِمَاءِ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ عَلَى فَرْقِ اللَّهِ بَيْنَ حَدِّ الْمَمَالِيكِ وَالْأَحْرَارِ فِي الزِّنَا، وَعَلَى أَنَّ النِّصْفَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ لِأَنَّ الْجَلْدَ بِعَدَدٍ، وَلَا يَكُونُ مِنْ رَجْمٍ لِأَنَّ الرَّجْمَ إِتْيَانٌ عَلَى النَّفْسِ بِذَا عَدَدٍ، يَعْنِي التَّنْصِيفَ. التَّنْصِيفُ هَذَا يَكُونُ فِي مَاذَا؟ فِي الْعَدَدِ، فِي الْجَلْدِ، لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الْجَلْدَ عَدَدٌ مِائَةٌ، لَكِنَّ الرَّجْمَ الرَّجْمُ هُوَ إِتْيَانٌ عَلَى النَّفْسِ إِلَى نِهَايَتِهِ، يَعْنِي أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّفْسِ إِلَى نِهَايَتِهِ، وَهَذَا لَا يَكُونُ بِتَنْصِيفٍ، يَعْنِي الْقَتْلُ لَا يُنَصَّفُ، يَعْنِي الْقَتْلُ لَا يُنَصَّفُ، إِنَّمَا الَّذِي يُنَصَّفُ الْعَدَدُ الرَّ الْجَلْدُ، لِأَنَّ الرَّجْمَ إِتْيَانٌ عَلَى النَّفْسِ بِلَا عَدَدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْتَى عَلَيْهَا بِرَجْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِأَلْفٍ وَأَكْثَرَ، فَلَا نِصْفَ لِمَا لَا يُعْلَمُ بِعَدَدٍ، وَلَا نِصْفَ لِلنَّفْسِ فَيُؤْتَى بِالرَّجْمِ عَلَى نَفْسٍ عَلَى نِصْفِ النَّفْسِ. مِثْلَ الْقَصْرِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ تُقَصَّرُ وَالْمَغْرِبُ يُصَلِّي رَكْعَةً وَنِصْفَ. صَلِّ الثَّلَاثَ. هَاهْ، فَالرَّجْمُ لَا يُنَصَّفُ لِأَنَّهُ إِزْهَاقٌ لِلرُّوحِ وَإِنْهَاءٌ. لَا، طَيِّبْ. وَالْجَلْدُ مِائَةٌ إِذَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَجْعَلَهُ خَمْسِينَ وَخَمْسِينَ، الرَّجْمُ مُمْكِنٌ وَاحِدٌ مَثَلًا يُمْسِكُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَيَضْرِبُهُ مَثَلًا فِي رَأْسِهِ مَرَّةً بِقُوَّةٍ فَيَمُوتُ فِيهِ، وَآخَرُ يَظَلُّ يَرْمِي فَيَأْتِي فِي صَدْرِي وَيَأْتِي فِي جَنْبِي وَيَأْتِي فِي رِجْلِي وَيَأْتِي فِي سَاقِي وَيَأْتِي فِي كَذَا وَيَأْتِي فِي كَذَا وَلَا يَمُوتُ إِلَّا بَعْدَ فَتْرَةٍ، فَالرَّجْمُ لَا يُنَصَّفُ وَالنَّفْسُ لَا تُنَصَّفُ، الرُّوحُ لَا تُنَصَّفُ، إِنَّمَا الَّذِي يُنَصَّفُ الْعَدَدُ الَّذِي هُوَ الْجَلْدُ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّنْصِيفَ يَكُونُ فِي الْجَلْدِ وَلَيْسَ هَا فِي الرَّجْمِ، وَاحْتَمَلَ قَوْلُ اللَّهِ فِي سُورَةِ النُّورِ. ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا﴾ جلده أن يكون على جميع الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض، فاستدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي على من أريد بالمئة جلدة، من الذي يراد أن يجلد 100 جلدة من هو؟ استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس ابن عبيد، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم». قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد جعل الله لهن سبيلا» على أن هذا أول ما حد به الزناة، يعني أول ما جلدوا وكان حدا هو هذا الحديث، لأن الله يقول: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً ولم يجلد، وامرأة الأسلمي ولم يجلدها، فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين، جلد 100 والرجم، فلما لم يجلد دل على نسخه. قال: ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق إلا بالإحصان بالنكاح وخلاف الإحصان به، يعني الحر المسلم الحر. ها الإحصان العفيف إحصانه ما هو؟ الزواج طيب هذا في الحر، وإذ كان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام» ففي هذا دلالة على أنه ما على أنه أول ما نسخ الحبس عن الزانيين أن يحبس في البيوت. طيب وحد بعد الحبس يعني كان الحبس حتى الموت لا نزل الحد أنه جلد 100 وتغريب، وأن كل حد حده الزانيين فلا يكون إلا بعد هذا، إذ كان هذا أول حد الزانيين أنه: «قد جعل الله لهن سبيلا» هذا هذا بدايته. أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا أَخْبَرَا أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَاذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا يَعْنِي أَجِيرًا اسْتَأْجَرَهُ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ قُرْبُ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَهَذَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ مَا يَقُولُ هَذَا صَدِيقِي مَا يَقُولُ هَذَا أَخِي مَا يَقُولُ هَذَا ابْنُ عَمِّي لَا إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ مَا يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ يَعْنِي صَدِيقِي مَثَلًا يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي غِيَابِهِ يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْأَوْلَادِ يَهْتَمُّ بِشُؤُونِ الْأَوْلَادِ ذَا كُطْ لَهَا إِخْوَانُهَا لَا أَقَارِبُهَا فَإِنَّ قُرْبَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ شَرٌّ شَرٌّ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٌ لِمَنْ غَلَبَ فَنَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ وَلَيْسَ بَعْدَ السَّلَامَةِ شَيْءٌ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُهُ بِشَاةٍ وَجَارِيَةٍ يَعْنِي أَنَا عَلِمْتُ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ ابْنِي يُرْجَمُ فَقُلْتُ خُذْ خُذْ مِئَةَ شَاةٍ وَخُذْ جَارِيَةً وَاتْرُكْ الْمَسْأَلَةَ فَافْتَدَيْتُهُ بِشَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ أَهْلَ الْعِلْمِ مِنْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٍ مِنْ خِيَارِ الصَّحَابَةِ وَإِلَّا مَا يُوجَدُ أَهْلُ عِلْمٍ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِلَّا هَؤُلَاءِ مَا قَصَدْتُ إِلَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي لَا يُوجَدُ غَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا أَقْصِدُ الصَّحَابَةَ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ يَعْنِي سَأَلَ فَبَعْضُ النَّاسِ قَالَ إِنَّ ابْنَكَ يُرْجَمُ طَيِّبْ إِنَّ ابْنَكَ يُرْجَمُ فَأَنَا دَفَعْتُ لَهُ مِئَةَ شَاةٍ وَجَارِيَةً لِي حَتَّى لَا يُرْجَمَ ابْنِي وَلَا يُقْتَلَ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ سَأَلَ الكِبارُ من الصَّحابةِ العُلماءُ وهذا هو الواجب. مِن الإنسانِ إذا أرادَ أن يسألَ فليسأل. العلماءَ الرَّبانيِّين. ما يسألُ أيَّ أحدٍ، فبعضُ الصَّحابةِ أخطأ لأنَّهم لم يكونوا من علماءِ الصَّحابةِ فقالوا إنَّ ابنكَ عليه الرَّجمُ، طيِّب، بينما أهلُ العلمِ بينما أهلُ العلمِ هم انظر ماذا يقولُ، فأخبرت أنَّ أنَّ على ابنِ الرَّجمِ من أين أُخبر؟ من عوامِّ المسلمين، بينما أهلُ العلمِ قالوا لا، الرَّجمُ على امرأةِ هذا، وأنَّ ابنكَ يُجلدُ مئةً ويُغرَّبُ رُبعه، ثمَّ إنِّي سألتُ أهلَ العلمِ فأخبروني أنَّ على ابني جلدٌ وتغريبُ عامٍ، وإنَّما الرَّجمُ على امرأته، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُم بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ إِلَيْكَ»، تُردُّ إليك وترجعُ لأنَّ هذا أمرٌ باطلٌ. وجلدَ ابنهُ مئةً وغرَّبهُ عامًا، وأمرَ أُنيسًا الأسلميَّةَ أن يأتيَ امرأةَ الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ولم يجلدها فدلَّ على أنَّ الجلدَ وعليكم السلام. منسوخ، دلَّ على جزاك الله خيرًا أكرمك الله، خل فدلَّ على أنَّ الجلدةَ منسوخٌ بالنِّسبةِ لمن بالنِّسبةِ لمن يُرجم، نسألُ اللهَ السَّلامةَ وانظر. يعني الولد أقرَّ على نفسهِ حتَّى يفهمَ الَّذين يعني يعني أستغفرُ الله يريدون أن يردُّوا حكمَ الله، الشَّريعةُ ما جاءت لجلدِ النَّاسِ ورجمِ النَّاسِ ولا بقيود، فالوالدُ شهدَ والولدُ أقرَّ فجلدَ وغرَّبَ عامًا والمرأةُ هو قال زنى بفلانة، انظر أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَ أُنيسًا الأسلميَّةَ رضي اللهُ عنه أن يأتيَ المرأةَ فإن اعترفت رجمها، فإذا لم تعترف ولم تقرَّ فلا رجمَ عليهِ وهو الَّذي يُجلد، انظر لرحمةِ الشَّريعةِ حتَّى في إقامةِ الحدود، فلعنةُ اللهِ تترى على العلمانيِّين والماسونيِّين أذنابِ اليهودِ والصَّليبيِّين لعنةُ اللهِ تعالى عليهم تترى، أسألُ اللهَ أن يُزيلَ من على وجهِ الأرضِ وأن يُريحَ الأرضَ من فسادهم، يعني انظر لرحمةِ الشَّريعةِ حتَّى في إقامةِ الحدِّ وانظر للاحتياطاتِ كيف احتطت الشَّريعةُ. الولد حاضر يعني كان حاضراً فأقرّ ما قاله. أبوه فجلد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بجلده وغرّبه عاماً. والمرأة. اتُّهمت، أتى رجل فقال: أنا زنيت بفلانة، صلى الله العافية. فإن أقرت رُجمت إن كانت. ثيباً، وإن أنكرت فهو الذي يُجلد فقط. حتى الزاني يعني حتى الزاني عندما يأتي. يقول زنيت. بفلانة إلا أن يراها زوجها فهنا الملاعنة. أو أن يأتوا بأربعة. شهداء يرونه قد أدخل الميل في المكحلة. والرشاء في. البئر ما يقول رأيناه يفاخذها، رأيناه. يحضنها، رأيناه لا يروا يروا منه منهما. كـ كالميل في المكحولة والرشاء في. البئر يعني يعني دخل فيها. تماماً فهذا هو شرع الله الذي يحتاط لكل. شيء، أما أعداء الله من العلمانيين. والماسونيين ومن أذناب اليهود والصليبيين. فيهيئ للناس أن الشريعة ما هي إلا قطع يد. وجلد ظهر. وأخذ أموال الناس، لا لا حاشا لله هذه. الشريعة الكاملة الخالدة الباقية التي. تراعي أمر الدين والدنيا. والآخرة وأمر أنيساً الأسلمي رضي الله عنه. أن يأتي امرأة. الآخر فإن اعترفت. رجمها وانظر أيضاً للأمانة يعني المرأة. المرأة. أخطأت المرأة أخطأت و يعني القاعدة. الشرعية أن من تاب تاب الله. عليه فما ينبغي أن يخطئ إنسان وأن يتوب. وأن تحسن توبته أن نظل نقول فلان أخطأ. فلان أخطأ فلان أخطأ هذا من الباطل. فاعترفت. فرُجم إذا كان رجمها بسبب ماذا بسببين بسبب. القيل فذهب إليها أنيس. يقررها وبسبب اعترافها. والقيل. هنا حضر. الزوج. وحضر الولد الذي زنى بها وحضر والد الولد. الذي زنى. بها طيب وتحدث مع النبي صلى الله عليه. وسلم وأن والد الولد أراد أن يعطي للزوج. 100 شاة وجارية مقابل ذلك إذا قضية موجودة. وقائمه ومع ذلك، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أُنَيْسٍ: «اذهب يا أُنَيْس، إن أتَى المرأة فإن اعترفت فارجمها». فاعترفت فرُجِمت. انظر الاحتياطات العجيبة، مع أن هذه يعني في زماننا نقول: قُضي الأمر. الذي زنى يتكلم، والزوج يتكلم، والأب يتكلم، إذا هذه يقيناً زنت، لا. يُجلد هذا الذي زنى وأقر على نفسه، وهي إن أنكرت لا تُجلد أو لا تُرجَم إن كانت متزوجة، فإن أقرت رُجِمت لأنها أقرت واعترفت بالزنا بعد الزواج والإحصان. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد يهوديين زنيا، لأنه ولي الأمر وأتاه اليهود، فلا يقال أن النصارى في مصر وغيرها لا يلتزمون أحكام الشريعة، هذا باطل، بل شريعة الإسلام على رؤوس الجميع، ما تظل الكنيسة من فوق رأس الدولة والدولة من فوق رؤوسنا، بل يجب أن تكون الدولة فوق رؤوس الجميع، وأن لا تكيل بكيل كما كان، وأن لا تزن بميزان كما كان، يجري على الكنائس ما يجري على المساجد. أما أن تتحول الكنائس والأديرة لـ يعني لمعسكرات ضخمة وللمخرج وبكى ثم سبقني فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر، ولا يجوز لعباد الصليب أن يتجرأوا على أهل الإسلام، ما يجوز، ولا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتنازل عن حكم الشرع باسم المصالح والمفاسد. فالذي يقرر المصالح والمفاسد هو الشرع الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد يهوديين زنيا لأنه ولي أمر المدينة وحاكمها عليه الصلاة والسلام، بل ولي أمر العالم فجل دهما، وهذا من الأحكام الشرعية التي ما زالت في توراتهم المحرفة، مع أنهم شر الخلق. وَالْخَلِيقَة. حَيْثُ يَنْشُرُونَ الْفَوَاحِشَ وَالرَّذِيلَةَ عَنْ طَرِيقِ نِسَائِهِمْ وَنِسَاءِ عُبَّادِ الصَّلِيبِ بَلْ وَلَعِبُوا بِكَثِيرٍ مِنَ الْفَاسِقَاتِ الْمُسْلِمَاتِ. وَجَعَلَهُنَّ عِبَارَةً عَنْ بِئْرٍ قَذِرَةٍ مِنْ مُسْتَنْقَعَاتٍ عَفِنَةٍ، نَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، قَالَ: فَثَبَتَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ عَلَى الْبِكْرِ الزَّانِيَيْنِ، وَالرَّجْمُ عَلَى الثَّيِّبِ الزَّانِيَيْنِ، وَإِنْ كَانَا مِمَّنْ أُرِيدَا بِالْجَلْدِ فَقَدْ نُسِخَ عَنْهُمَا الْجَلْدُ مَعَ الرَّجْمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا أُرِيدَا بِالْجَلْدِ وَأُرِيدَ بِهِ الْبِكْرَانِ فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِلثَّيِّبِ، يَعْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، إِنْ أَرَادَ جَلْدَ مِائَةٍ يَعْنِي لِلْبِكْرِ فَحُكْمٌ ثَابِتٌ، وَالثَّيِّبُ لَا لَا جَلْدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا لِلثَّيِّبِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ، وَرَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ. وَهَذَا أَشْبَهُ مَعَانِيهِ وَأَوْلَى بِهِ عِنْدَنَا يَعْنِي أَنَّ أَنَّ بَعْدَ آيَةِ الْجَلْدِ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾. طَيِّبْ الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ الثَّيِّبَيْنِ فَدَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَبَيْنَ الْبِكْرِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفْضَلُ يَا أُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ، مَاذَا كُنْتَ تُرِيدُ؟ لَا. لَا لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً رَأَوْا رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدٌ الثَّلَاثَةُ يَقُولُ أَنَا مَا رَأَيْتُهُ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ، إِنَّمَا رَأَيْتُهُ يَحْضُنُهَا يُفَاخِذُهَا، فَهُنَا لَا يَشْهَدُونَ عَلَى الزِّنَا، إِنَّمَا يَشْهَدُونَ عَلَى فِعْلِ سُوءٍ، رَأَيْنَا فُلَانًا مَعَ فُلَانَةٍ فِي فِعْلِ سُوءٍ، فَهُنَا التَّعْزِيرُ لَهُمَا، لَكِنْ إِذَا أَقَرَّ الْأَرْبَعَةُ هُمْ يَقُولُونَ عَلَى فِعْلِ سُوءٍ، طَيِّبْ رَأَيْنَاهُ مُتَعَرِّيَيْنِ، رَأَيْنَاهُ مَا كَذَا رَأَيْنَاهُ مَا كَذَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُعَذَّرُ هَؤُلَاءِ، لَكِنْ إِذَا قَالُوا بِالزِّنَا، طَيِّبْ وَاحِدٌ الثَّلَاثَةُ وَاحِدٌ الثَّلَاثَةُ أَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ قَالَ أَنَا مَا رَأَيْتُهُمَا يَزْنِيَانِ إِنَّمَا رَأَيْتُهُ فَاخِذَهُ أَوْ يَحْضُنُهَا أَوْ مَا شَبِهَ هَذَا أَوْ رَأَيْتُهُمَا عَارِيَيْنِ فَقَطْ وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّيْءَ، فَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ حَدَّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ قَذَفَ. بالزنا، لكن لو شهد الأربعة على أنهما رَأَيَاهُما وهما مُتَعَرِّيَيْنِ وهما يعني وهو يُفَاخِذُها ويحضنها وهو وهو أي في أمر سوء دون الزنا فهنا يُعَزَّرُ المُجْرِمُ والمُجْرِمَةُ. نعم. فضل ما أنا قلت، إذا ما اعترفت لا ترجم، طِبْ إذا رجع الشاب فقال أنا نسيت وإن يوجد هذا الكلام لا هو خلاص، أص هو مجرد مجرد إقراره واعترافه يقام عليه الحد، إذا بعد إقامة الحد وقال أنا ما فعلت. هذا قُضِيَ الأمر، قُضِيَ الأمر، نعم، الأش أحد الأخ الله دليل أن النصارى لا، إن شئت فقل أحد المشايخ، لا لا لا أحد المشايخ وليس يعني من أهل العلم المعتبرين، لكن من جملة المشايخ وإن كان عند العوام من أكبر العلماء، لكن اين اصبر اصبر لا نحن سمعناه ما نريد أن نسمي وأين بقية الآية؟ ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ هذا من باب ولا تقربوا الصلاة، دع المساجد للعباد تسكنها وقُنْ بنا إلى حانة الخمار يسقينا ما قال ربك ويل للأولى سكر ولكن قال ويل للمصلي هذا من باب لا تقربوا الصلاة ومن باب ويل للمصلي و هذا من تحريف القرآن الكريم من أجل إرضاء عباد الصليب ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ فيه طيب ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ الله إذا كانوا في دولة إسلامية فحكم الشرع يلزمهم ما يشرب الخمر علنا يجلد ما يزني ولو بعابد صليب أو بيهودية يجلد أو يرجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، أسأل الله لنا ولكم الستر والصون والعافية. أنتم حكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولي الأمر. إيه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تجدون عندكم في التوراة أراد أن يلزمه قالوا نسود وجههما و اقرأ التوراة فوضع يده على آية الرجم فبن ابن سلام قال ارفع يدك فقرأ آية الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا اليهودي الذي رُضَّ رأس مسلمٍ بحجر، فأمر به فردَّ رأسه بين حجرين، يلتزمون جميعًا بأحكام الشريعة التي تحكم البلد. لابد أن تكون القوانين واحدة، ما يوجد أكثر من قانون، فيه هو قانون واحد. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: اتركونا نكون مع الشافعي أحسن. طيب الحبس أن أنك تحبس في بيتك الإقامة الجبرية، النفي أن يُسجن أن يخرج إلى بلد أخرى، يعني مثلا هو من المنصورة يُرسل إلى أسوان ولا يُحبس. يُشتغل هذا ما هذا نُسخ وانتهينا منه ما يوجد حبس، يوجد جلد ورجم وانتهينا من قضية الحبس هذا. إيش لماذا؟ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ وَالَّتِي وَعليكم السـ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا الحبس للنساء والإيذاء للرجال حتى يعني والله قد جعل السبيل. هذا قال رحمه الله تعالى وجه آخر أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصُرع عنه وجه آخر من الناسخ والمنسوخ صُرع يعني وقع عليه الصلاة والسلام فجُحِش شقه الأيمن، جُحِش اللي هو إيه يعني وهذا يكون جرحه أشد الجرح الذي يعني الجلد، فصلى صلاة من الصلاة وهو قاعد وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا اجمعوا أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ وَهُوَ شَاكٍ مَرِيضٌ يَشْكُو الْمَرَضَ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا». قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ أَنَسٍ مُفَسَّرًا وَأَوْضَحَ مِنْ تَفْسِيرِ هَذَا، يَعْنِي أَنَسٌ حَدِيثُهُ أَتَمُّ وَأَوْضَحُ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ اخْتِصَارٌ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ هُنَا مُرْسَلٌ وَهُوَ عَنْ عَائِشَةَ فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَبِهِ يَأْخُذُ الشَّافِعِيُّ، يَعْنِي الشَّافِعِيُّ يَأْخُذُ بِهَذَا أَنَّهُ يَعْنِي كَانَ النَّهْيُ قَائِمًا ثُمَّ نُسِخَ النَّهْيُ، قَالَ: وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ وَرَاءَهُ قِيَامًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ فِي سَقْطَتِهِ عَنِ الْفَرَسِ قَبْلَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قُعُدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا نَاسِخَةٌ لِأَنْ يَجْلِسَ النَّاسُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ، يَعْنِي الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ أَنَّ أَنَّ أَمْرَهُ أَنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ يُؤْتَمُّ بِهِ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ طَيِّبٌ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَجْمَعَ النَّاسُ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ قَائِمًا إِذَا أَطَاقَ المصلي قاعدًا إذا لم يطق، وأن ليس للمطي القيام منفردًا أن يصلي قاعدًا، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قاعدًا، ومن خلفه قيامًا، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض، وإجماع الناس أن يصلي كل واحد منهما فرضه، كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدًا والإمام قائمًا، يعني الشافعي يدندن حول ماذا؟ حول نسخ الأمر بالصلاة قاعدًا خلف الإمام القاعد، وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسًا ومن خلفه من بعده الأصحاء قيامًا، فيصلي كل واحد فرضه، ولو وكل غيره كان حسنًا، يعني الأفضل أن إذا كان لا يستطيع القيام أن يجعل على إمامًا غيره يصلي بالناس، هذا الأفضل، لكنه يرى أن الأمر منسوخ، سآتي لمناقشة كلام الشافعي، لكن أنا أردت أن أذكره كاملا وقد أوهم بعض الناس فقال: لا يؤمّن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا، واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه، ولا يثبت بمثله حجة على أحد فيه، لا يؤمّن أحد بعدي جالسًا، وهذا حديث في غاية الضعف، ينقل شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى عليه في كتاب اختلاف الحديث يقول: فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ، إلى الناسخ الأولى كانت حقًا في وقتها، ثم نسخت فكان الحق في نسخها، وهكذا كل من سوخ يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه، وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث، وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنهم خرجوا يشيعونه مريض فصلى جالسًا وصلوا خلفه جلوسًا، أخبرنا عبد الوهاب عن يحي بن سعيد أن عيد بن حضير فعل ذلك، قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة على أحد علم أن رسول الله صلى قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَلِمَ يَعْنِي مَنْ عَلِمَ الْمَنْسُوخَ فَعِلْمُهُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ عَلِمَ النَّاسِخَ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى جَالِسًا وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَأَمَرَهُ وَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ وَجُلُوسُ مَنْ خَلْفَهُمَا حُجَّةٌ عَلَى أَمْرِهِمَا بِالْجُلُوسِ وَجُلُوسُ مَنْ خَلْفَهُمَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا يَنْسَخُ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ وَيَعْذُبُ عَنْ بَعْضٍ يَعْنِي الْمَعْلُومَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَالْأَشْيَاءَ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا هَذِهِ لَا تَضِيعُ أَمَّا دَقَائِقُ الْعِلْمِ فَهَذِهِ يَعْلَمُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَطُلَّابُ فَقَطْ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَعِلْمِ الْعَامَّةِ الَّذِي لَا يَسَعُ لَا يَسَعُ جَهْلُهُ وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْهَا يَقُولُ شَيْخُ شُيُوخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ حِبَّانَ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَفِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا وَأَفْتَى بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ فَهْدٍ وَلَمْ يُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ خِلَافِ هَذَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ بْنِ زَيْدٍ وَلَمْ يُرْوَى عَنْ غَيْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ خِلَافُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهِنٍ فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنَ التَّابِعِينَ أَيْضًا وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ ذَلِكَ فِي الْأُمَّةِ الْمُغِيرَةُ ابْنُ مِقْسَمٍ وَأَخَذَ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَهُ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ ثُمَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَأَعْلَى حَدِيثٍ احْتَجَّ بِهِ حَدِيثُ حَدِي وَأَعْلَى حَدِيثٍ احْتَجَّ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ مَتْرُوكٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُؤَمُّ أَحَدٌ بَعْدَ جَالِسًا وَهَذَا لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ عِنْدَنَا وَلَمْ يُرْوَى سيان يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى. عليه، ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الإجماع. كلمة مرسلة لا حجة لها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل، ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه، وهذه المسألة في صلاة المأموم خلف الإمام القاعد من أدق مسائل الخلاف، وللعلماء فيها أقوال مختلفة، وأبحاث مستوعبة، فيها خطأ وفيها صواب، ليس المقام هنا مقام تفصيلها، وانظر في ذلك طرح التثريب لـ العراقي، ونصب الراية للزيلعي، والمحلى لـ حزم، ونيل الأوطار للشوكاني، والصحيح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن الإمام إذا صلى جالساً لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوساً على حديث أنس وعائشة اللذين مضيا، وأن دعوى النسخ لا دليل عليها، بل هذا الحكم محكم، ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود والأ ألفاظها، طيب، سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظه، فإن تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الإنكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم، فارس والروم يبعد معه النسخ إلا أن ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت، وهيهات أن يوجد هذا نص، بل كل ما زعموه للنسخ وحديث عائشة رضي الله عنها، أعني في في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته مع أبي بكر ولا يدل على شيء مما أرادوا، ثم إن في الأحاديث التصريح بإيجاب صلاة المأموم قاعداً مع أن مع النص على أن هذا بناء، مع أن هذا بناء بناء بناء على أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، ولا يزال الإمام إماماً والمأموم ملزماً بالائتمام به في كل أفعال صلاته، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه لأنه جنة للمصلين، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس إذا صلى جالسًا من طاعة الأئمة الواجبة إذ هي من طاعة الله، فقد روى الطيالسي والطحاوي من طريق عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». الحديث، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرج الشيخان أوله وهذا قوي في رد دعوى النسخ والحمد لله على توفيقه، نعم. ونحن لنا اعتراض على كلام الإمام الشافعي طيب الله ثراه. الأول: أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أنه قول وأمر وأن الناسخ الذي ادعاه الشافعي رحمه الله فعل، وقد تقرر في الأصول أن القول أعظم وأبلغ من الفعل وأن الفعل لا يقاوم الأمر، هذه واحدة. الثانية: هل يجوز أن يصلي إمامان في وقت واحد في مسجد واحد في مكان واحد في صلاة واحدة؟ فما بقي إلا أن نقول هذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي اختص بها، والنص في الحديث ماذا قالت عائشة: «فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فالناس يصلون بصلاة من؟ بصلاة أبي بكر، إذا كانوا يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من خصائصه والأمر والنهي باق على ما هو عليه، فإذا صلى الإمام قاعدًا فواجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا وإلا فالأفضل والأحسن كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي طيب الله ثراه أن يعين غيره وأن يأمر غيره بالصلاة، أما قول الشافعي بأنَّ المأموم يصلي قاعدًا إذا كان معذورًا والإمام يصلي، وأن الإمام يصلي قائمًا، فهذا قد عذره الله عزَّ وجل، والمأموم لا، والمأموم لا يُؤتم به، لكن الإمام يُؤتم به، ولم يأتِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم أن يقوم، قد أمر المأموم أن يقوم في حال مرضه، أمره أن يصلي قدر استطاعته، لكن الإمام أمر المأمومين أن يصلوا كما يصلي الإمام، فإن صلى قائمًا صلوا قيامًا، وإن صلى جالسًا صلوا جلوسًا، فالإمام يُؤتم به، والمأموم لا يُؤتم به، الإمام يستطيع أن يوكل غيره في الإمامة، والمأموم لا يستطيع أن يوكل غيره عنه في الصلاة. وضحت؟ نعم. إيش الإمام يوكل غيره؟ لم الناس تقدم يا محمد صلي بالناس ويجلس هو لأنه معذور، لكن المأموم يستطيع أن يوكل غيره للصلاة عنه؟ ها ما يستطيع، فكان قول الشافعي رحمه الله تعالى أن المأموم يصلي جالسًا وأن الإمام يصلي قائمًا، هذا الكلام فيه نظر في ماذا؟ في أنه إذا كان المأموم يصلي جالسًا والإمام يصلي يصلي قائمًا فللإمام أن يصلي قائمًا ولما أن يصلي؟ فللإمام أن يصلي جالسًا ولما أن يصلي قائمًا؟ هذا الكلام فيه نظر لأن صلاة المأموم جالسًا خلف الإمام القائم لم يُنهَ عنها إذا كانت ها بعذر، أحسنت، أما صلاة المأموم قائمًا خلف الإمام الجالس بعذر فمُنهي عنها، يعني صلاة المأموم جالسًا خلف الإمام القائم لم يُنهَ عنه طالما أنها بعذر، وصلاة الإمام جالسًا والمأموم قائمًا مُنهي عنها، مُنهي عنها، كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، طيب كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، فهو فهو مطالب بماذا؟ مطالب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نُهي بالنهي الصحيح الصريح عن صلاة الإمام قائمًا وأن المأموم يكون جالسًا، عفوا عن صلاة المأموم قائمًا وأن يكون الإمام جالِسًا بينما لم يَنْهَ عن صلاة المأموم جالسًا بعذرٍ وأن يكون الإمام قائمًا. طيب، فلا يُقاس ما نُهِيَ عنه على ما لم يُنْهَ. عنه، قال رحمه الله تعالى: قال ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ، وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن شاء الله، وكذلك له أشباه في كتاب الله، قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مُفَرَّق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه، قال الشافعي، فقال أي الذي يناقشه فقال: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ. والحجة طيب، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت، يعني اذكر مجموعة من الأحاديث، إذا هنا سيسلك سبيل إيش؟ الترجيح وليس سبيل الناسخ. والمنسوخ، سيسلك سبيل الترجيح وليس سبيل الناسخ. والمنسوخ، فاذكر من الأحاديث المختلفة أي في ظاهرها التي لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت، فقلت له: قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، فصفَّ بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، قال: وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها، فقال: صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو، ثم انصرفت الطائفة التي وراءه فكانت بينه وبين العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصلِّ معه فصلَّى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاة ثم سلم، ثم انصرفوا فقضوا معًا، يعني صلى ركعة. بالأُولَى وطائفةٌ بينه وبين العدو، ثم أتت التي صلت الركعة وقفت وهي في صلاة أمام العدو، وأتت الأولى التي لم تكن في صلاة فصلى بهم الركعة الثانية له والأولى لهم، ثم سلم وأصبح هو الذي يحرس وحده، عليه الصلاة والسلام، وكلتا الطائفتين قضت أتمت الركعة التي عليها. قال: وروى أبو عياش الزُّرَقيُّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عُسْفَانَ وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة بين القبلة، فصف بالناس معه معا، ثم ركع وركعوا معا، ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرس طائفة أخرى، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوا ثم قاموا في صلاته يعني طائفة الكل في صلاة لكن عند السجود طائفة تجلس وسلاحها في أيديها طيب في حال حراسة وهي في الصلاة و قام الرسول صلى الله عليه وسلم فسجدوا لأنفسهم ثم قام للركعة الثانية وقاموا جميعا فصلى بهم الركعة والطائفة التي حرست في في السجود صلت معه سجدت معه والطائفة التي سجدت معه حرست في السجود فلما انتهى من السجود أتوا بسجوده وسلم بهم جميعا وقال جابر رضي الله عنه قريبة من هذا المعنى قال وقد روي ما لا يثبت مثله بخلافها كلها يعني أن هو الآن أن صلاة الخوف لها أشكال ولها يعني حالات متعددة يقول له ذلك فقال لي قائل وكيف صرت إلى الأخذ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع دونه غيره لماذا رجحت حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم دونه غيره فقلت أما حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف فكذلك أقول إذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك الصلاة يعني الرسول والسلام صلى في حديث أبي عياش وجابر بسبب هذه الصلاة كانت بسبب قال وما هو قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400 وخالد بن الوليد كان في 200 وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع فيه لقلة من معه. وكَثُرَ مَنْ مع رسولِ اللهِ صلَّى وكَثُرَ مَنْ مع. رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان الأغلبُ. منهُ أنَّهُ مأمونٌ على أنْ يُحملَ، على أنْ يُحملَ عليه. ولو حَمَلَ من بينِ يديهِ رآهُ وقد حَرَثَ منهُ في. السجودِ إذْ كان لا يغيبُ عن طرفِهِ، فإذا كانت. الحالُ بقِلَّةِ العدوِّ وبُعدِهِ وأنا حائلٌ دونهُ. يُسِّرَ كما وصفتُ أُمِرْتُ بصلاةِ الخوفِ هكذا يعني. هو يقولُ أنَّ الصلاةَ المطلقةَ في صلاةِ الخوفِ. صلاةُ يومِ ذاتِ. الرِّقاعِ لكنْ في حالِ قِلَّةِ العدوِّ وكثرةِ. المسلمينَ وأنَّ العدوَّ بعيدٌ كلُّ هذا في السيفِ. والرُّمحِ. وليسَ في. الرصاصِ، طيب من الرصاصِ يغدرُ. وأسْرَعُ. ففي هذهِ الحالةِ يُصلُّونَ بحديثِ جابرٍ وأبي. عياشٍ الزُّرْ. قال فقلتُ قد عرفتُ أنَّ الروايةَ في صلاةِ ذاتِ. الرِّقاعِ لا تخالفُ هذا الاختلافَ الحاليَّ، قال. فكيفَ خالفتَ حديثَ ابنِ. عمرَ، طيب صلاتُهُ يومَ ذاتِ الرِّقاعِ مع حديثِ أبي. عياشٍ وجابرٍ لا اختلافَ لأنَّ هذهِ حالٌ وتلكَ. حالةٌ، لكنْ لماذا تركتَ حديثَ ابنِ عمرَ؟ فقلتُ لهُ. رواهُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاءَ خَوَّاتُ بنُ. جُبيرٍ وقال سهلُ بنُ أبي حَثْمَةَ بقريبٍ من. معناهُ وحُفِظَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ. عنهُ أنَّهُ صلَّى صلاةَ الخوفِ ليلةَ. الهريرِ، الهريرُ هذهِ كانتْ من ليلةِ صِفِّينَ، هريرٌ. يعني من شدةِ. القتالِ كما روى خَوَّاتُ، كما روى خَوَّاتُ بنُ جُبيرٍ. عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وكان خَوَّاتُ. متقدِّمَ الصُّحبةِ والسِّنِّ يعني هو يقولُ أنا. أخذتُ لأنَّ خَوَّاتَ ابنَ جُبيرٍ فعلَ عليٌّ بعدَ موتِ. النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بمثلِ حديثِ خَوَّاتٍ. وخَوَّاتٌ رجلٌ كبيرٌ بينما ابنُ عمرَ. شابٌّ، قال فهلْ من حُجَّةٍ أكثرُ من تقدُّمِ صُحبتِهِ. فقلتُ نعم ما وصفتَ فيهِ من الشبهِ بمعنى كتابِ. اللهِ يعني صلاةُ الخوفِ في يومِ ذاتِ الرِّقاعِ. أقربُ لنصِّ القرآنِ من حديثِ من صلاةِ من. الصلاةِ التي حكاها ابنُ عمرَ، قال فأين يوافقُ. كتابَ اللهِ؟ قلتُ قال. اللهُ: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾. ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَّمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا، يعني في حال الصلاة، صلاة الخوف في القرآن، طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلحتها، وأسلحة الطائفة معه، طيب، وطائفة تحرس، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولـ تأتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فكان موافقًا لحديث قوات ابن يعني كان حديث قوات موافقًا لظاهر القرآن، وقال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا يعني والله أعلم، فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير صلاة الخوف فلما فرق الله جل في علاه بين الصلاة في الخوف وفي الأمن حياطة لأهل دينه أن ينال منهم عدوهم غرة فتعقبه خوات بن جبير والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيها يعني أكثر حزمًا وحراسة وكلت الطائفتين تأخذ حظها من الإمام كما أخذت كل طائفة حظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولًا محروسة بطائف في غير صلاة، والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغًا من فرض الصلاة وفي غير صلاة قاعدًا وقائمًا ومنحرف يمينًا وشمالًا وحاملًا إن حمل عليه ومتكلمًا إن خاف عجلة منه ومقاتلًا إن أمته فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حمل الو بكلام الحارس يعني الحارس إذا كان في غير صلاة يجوز له الكلام قال وكان الحق للطائفتين معا سواء، فكانت الطائفتان في حديث خَوَّات سواء، تحرس كل واحدة من الطائفتين الأخرى، والحارسة خارجة من الصلاة. فتكون الطائفة الأولى قد أعطت الطائفة التي حرست مثل الذي أخذت منها، فحرستها خالية من الصلاة، فكان هذا عدلا من بين الطائفتين، يعني هذه حرست في غير صلاة، وهذه حرست في غير صلاة، لكن واحدة تحرس في غير صلاة والأخرى تحرس في صلاة، إذا هذه لم تأخذ من الأخرى مثل ما أخذت منه، قال وكان الحديث الذي يخالف حديث خَوَّات بن جُبير على خلاف الحرز الحذر، يحرس الطائفة الأولى في ركعة ثم تنصرف المحروسة قبل تكميل قبل قبل تكمل الصلاة، فتحرس ثم تصلي الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة، ثم يقضيان جميعا لا حارس لهما، لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام ووحده، ولا يغني شيئا. يعني لو كان وحده لا يغني إمام الجيش شيئا. فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة. وقد أخبرنا الله جل في علاه أنه فرق بين صلاة الخوف وغيرها نظرا لأهل دينه ألا ينال منهم عدوهم غرة، ولم تأخذ الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها، يعني أن أن أن في حديث خَوَّات كل طائفة تحرس وكل طائفة تأخذ حظها من الإمام، أما في في في الحديث الذي خالفه ف ف يعني كل واحدة في صلاة وكل واحدة تحرس والإمام وحده الذي يسلم فيبقى حارسا وحده، فلو هجم العدو في هذه اللحظة فإنهم لا يستطيعون أن يعني أن يتركوا سجودهم إلى غير ذلك. فكانت الصلاة على حديث خَوَّات أعدل لكل طائفة وأعظم حذرا وأمنا في في هذه الصلاة، ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائف معا ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء. يعني ما ذكر أن هذه تقضي ولا هذه تقضي، فدل ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أنهم يخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم سواء، يعني هو يقول ط واحدة ستقوم تقضي بينما القرآن لِمَ لَمْ يَذْكُرْ قَضَاءً؟ وَهَكَذَا حَدِيثُ خَوَّاتٍ وَخِلَافُهُ. الْحَدِيثُ الَّذِي يُخَالِفُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: فَقَالَ: فَهَلْ لِلْحَدِيثِ الَّذِي تَرَكْتُ وَجْهٌ غَيْرُ مَا وَصَفْتُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى خِلَافِ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ، جَازَ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَيْفَ مَا تَيَسَّرَ لَهُمْ وَبِقَدْرِ حَالَاتِهِمْ وَحَالَاتِ الْعَدُوِّ، إِذَا أَكْمَلُوا الْعَدَدَ اخْتَلَفَتْ صَلَاتُهُمْ وَكُلُّهَا مُجْزِئَةٌ عَنْهُمْ، يَعْنِي طَالَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكُلُّ مُجْزِئٌ، لَكِنْ أَنَا اخْتَرْتُ ظَـ الْحَدِيثَ الَّذِي يَتَّفِقُ مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ. نَعَمْ، أَيْ نَعَمْ، مَا نَحْنُ قُلْنَا مِرَارًا هَذَا مِنْ اخْتِلَافِ التَّنَوُّعِ، لَكِنْ لِمَاذَا تَمَسَّكَ كَالشَّافِعِيِّ بِكَيْفِيَّةٍ؟ يَعْنِي تَمَسَّكَ بِكَيْفِيَّةٍ مِنْ كَيْفِيَّاتِ الصَّلَاةِ. هَا يَعْنِي هُوَ الْآنَ الْكَلَامُ فِي مَاذَا؟ هُوَ تَمَسَّكَ بِكَيْفِيَّةٍ وَتَرَكَ كَيْفِيَّةً أُخْرَى. فَحَدِيثُ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَجَابِرٍ هَلْ هَذَا لَهُ حَالَةٌ خَاصَّةٌ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ فِي عَدَدٍ كَبِيرٍ وَالْعَدُوُّ يَكُونُ فِي عَدَدٍ قَلِيلٍ وَيَكُونُ بَعِيدًا عَنْهُمْ لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُنَالَ مِنْ غِرَّتِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ حَالَةٌ وَحَالَةٌ، لَكِنْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَخْتَلِفُ عَنْ حَدِيثِ خَوَّاتٍ، وَنَبَّهَ أَنَّ حَدِيثَ خَوَّاتٍ يَعْنِي أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفِّينَ صَلَّى عَلَى نَصِّ حَدِيثِ خَوَّاتٍ أَيْضًا أَنَّهُ يَتَّفِقُ مَعَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، ثُمَّ بَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ لَحْظَةً، ثُمَّ بَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ أَنَّهُ يَعْنِي لَمَّا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ بِحَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحَالِ الْعَدُوِّ وَحَالِ الْقُوَّةِ وَحَالِ الْحَذَرِ، طَيِّبْ الْمُهِمُّ أَنْهُمْ لَا يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُضَيِّعُونَ الْحِجْرَ فِي الْحِفَاظِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، يَعْنِي لَا يُضَيِّعُونَ الصَّلَاةَ بِمَعْنَى لَا يَتْرُكُونَهَا وَلَا يُؤَخِّرُونَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا إِلَى وَقْتٍ لَا جَمْعَ فِيهِ، يَعْنِي لَا يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ مَثَلًا إِلَى الْمَغْرِبِ وَلَا الْعَصْرَ إِلَى الْمَغْرِبِ، طَيِّبْ لَكِنْ إِذَا جُمِعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ آآ يَعْنِي يَعْنِي هُوَ أُتِيَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ لِلتَّيْسِيرِ فَيُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا يَعْنِي مَثَلًا النَّوْعُ يَعْنِي هُوَ أَحَدُ العُمرين وبيكون على أُسسٍ مثلًا؟ نعم يعني. يعني في اختلاف. التنوع طالما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فلك أن تأخذ بأحدها ولو كنتَ عالمًا فقيهًا في كلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاك الله العلم والبصيرة، فلن تختار شيئًا إلا وفق أدلة. ولذلك الشافعي يوضح أنه لماذا اختار رجّح الصلاة التي في حديث خَوَّات بن جبير على حديث على الصفة التي في حديث غيره، يعتبر التنوع الأخذ لا حرج، لا حرج، لا حرج، لكن أنا قلت قلت الفقيه عندما سيختار في اختلاف التنوع سيختار ما هو أوفق للقرآن، سيختار ما هو أيسر للمسلمين، سيختار وفق قواعد شرعية طيب يعني لا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنفع واضح طالما فعل نفعل ولا حرج، لكن هنا ما هو اختيارك الذي تختاره أكثر هنا الفقيه والمدبر لكلام الله جل في علاه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيختار وفق قواعد وضوابط وأصول. نعم طيب نقف عند وجه آخر من الاختلاف، اللهم نعم فيما نحن فيه. تفضل لا إذا إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بوجه قوي فالقول يكون عامًا للأمة ويكون الفعل خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم. [موسيقى] أفضل الصلاة خلفه قيامًا على الجواز عند الشافعي أنه يصلي كل بقدر استطاعته طيب لكن عندك أنت أن أن الصلاة كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم فعند ذلك ترى أنه إن فرضًا عليك أن تجلس ففرض عليك أن تجلس والأولى من هذا عند الشافعي أنه لا يصلي جالسًا بل يوكل غيره، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك اللهم هون علينا مصائب الدنيا. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَـ
